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الفهرس
· المقدمة.
· الفقرة الأولى: في الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية النساء من  العنف الأسري: 
                    أولاً: في مخالفة مشروع القانون للدستور اللبناني. 

                   ثانياً: في الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
· الفقرة الثانية: في مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري:        

                         أولاً: ملاحظات عامة.

                         ثانياً: ملاحظات على مواد المشروع. 
· الفقرة الثالثة: مقاربة مشروع القانون من الناحية الاجتماعية:
                          أولاً: إحصاءات حول أرقام العنف في الغرب. 

                         ثانياً: تساؤلات حول تطبيق مشروع القانون.
· الخاتمة.
المقدمـة

    بتاريخ 28/5/ 2010 ، أحيل مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بالمرسوم رقم 4116 إلى مجلس النواب لإقراره. 
   قبل الدخول في مناقشة الأسباب الموجبة ومشروع القانون المذكور أعلاه نورد المبادئ الأساسية التالية:
1- جميع الأديان السماوية (وخاصةً الإسلام والمسيحية) وكل إنسان -بالمنطق والعقل والأخلاق والفطرة الإنسانية- يرفض العنف بكل أشكاله ضد أي إنسان آخر، لا سيّما المرأة التي أعزّها الله سبحانه وتعالى وأكرمها .
2- من أهم خصائص القاعدة القانونية أنها ترمي إلى تحقيق غاية نفعية للمجتمع في تنظيم العيش وتحديد واجبات وحقوق أفراده وذلك عن طريق صياغتها (من قبل المشرّع) وفقاً لمعتقدات وقناعات وقيم ومُثل أي مجتمع. فالقانون يجب أن ينطلق من خصوصية كل مجتمع وحاجاته، وأن يراعي الأعراف والتقاليد والقيم لهذا المجتمع.
3- هناك فرق بين مفهوم مساواة التكامل ومفهوم مساواة التماثل، والرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر ولا يماثله. 
 استندت الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري إلى:
1- مقدمة الدستور اللبناني: " لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء".

2- نص المادة 7 من الدستور: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم". 

3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW)
   التي انضم إليها لبنان عام 1996 وتعهّد (وفقاً للمادة/2/ فقرة "ج" و"و")  بالقيام بما يلي: 
· " إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة -عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة العامة الأخرى- من أي عمل تمييزي".
· " اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة". 
4- التوصية رقم 19 فقرة (6) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز: " العنف الموجه ضدّ المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمسّ المرأة على نحو جائر ويشمل الأفعال التي تلحق ضرراًّ أو ألمأّ جسدياّ أو عقلياّ أو جنسياّ بها. والتهديد بهذه الأفعال والإكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية". 
    5- التوصية رقم 19 فقرة (24/ ب): " ينبغي على الدول الأطراف أن تكفل بأن تمنح قوانين محاربة العنف والأذى والاغتصاب والاعتداء الجنسي ضمن العائلة وغيره من ضرروب العنف القائمة على النوع الاجتماعي حماية كافية لجميع النساء وتحترم سلامتهن وكرامتهن " . 
6- التوصية رقم 19 فقرة (24 / ر): "كما طلبت اللجنة من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف القائم على الجنس وهذه التدابير بحسب اللجنة لا تشمل فقط عقوبات قانونية ولكن أيضاً تدابير احترازية وقائية وكذلك تدابير للحماية . كما تشمل خدمات دعم مقدمة إلى ضحايا العنف".
7- عدم مراعاة قانون العقوبات اللبناني في أحكامه المتعلقة بالإيذاء، خصوصية الأسرة وحميميّتها .
بهذا الخصوص، نورد الملاحظات التالية:
الفقرة الأولى: ملاحظات حول الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري:

                   أولاً: في مخالفة مشروع القانون للدستور اللبناني:

                         أ - فيما يتعلق بالمادة السابعة من الدستور
· بما أن المادة السابعة من الدستور اللبناني كرّست مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
· وبما أن الاستناد الى هذه المادة لإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، يفترض وجود قانون يحمي الرجل من هذا العنف، إعمالاً لمبدأ المساواة.

· وبما أنه لا يوجد في التشريع اللبناني قانون خاص يحمي الرجل من العنف الأسري.

   لذلك إن الاستناد الى المادة السابعة المذكورة أعلاه يعتبر في غير محله القانوني.
                  ب - إغفال الأسباب الموجبة للمادة التاسعة من الدستور:
استندت الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى مقدمة الدستور وإلى المادة 7 منه المذكورة أعلاه في حين أنها أهملت وتجاهلت:
1- نص المادة 9 من الدستور التي تنص على ما يلي: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".

2- كما أن الأسباب الموجبة تجاهلت وأهملت ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني من حماية أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف اللبنانية وسلطة ممارسة رؤساء الطوائف اللبنانية لحق مراجعة المجلس الدستوري. فقد ورد في الفقرة (ب) ما يلي:
   " يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق: 

أ- الأحوال الشخصية. 

ب- حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

ج- حرية التعليم الديني".
فالمادة 9 من الدستور المذكورة أعلاه تقوم بحماية وصيانة قوانين الأحوال الشخصية للطوائف، وهذا يعني أن أي مسّ في هذه القوانين الخاصة بالطوائف يعتبر مخالفة دستورية .

ثانياً : في الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                          Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women  التي يطلق عليها اختصاراً:  CEDAW
 - تدعو الاتفاقية إلى المساواة الكاملة والمطلقة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين-السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.....

- وتوصي باتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً.

- تفرض الاتفاقية نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة هي النظرة الغربية  للحقوق والواجبات التي ليس للقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية مكان فيها وترفض حقيقة وجود  تمايز في الخصائص والوظائف بين المرأة والرجل.
  لذلك نود الإشارة فقط وباختصار إلى المادتين 2 و 16 من اتفاقية سيداو والتي تحفّظ عليها لبنان:
· فالمادة /2/ فقرة "و" من اتفاقية سيداو (التي أطلق عليها اسم المادة المنظومة) والتي جرى الاستناد إليها في الأسباب الموجبة لمشروع القانون تنص على ما يلي:
 "على الدول اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".
 تكمن خطورة هذه المادة في فرض ثقافة العولمة على جميع الدول في العالم واعتبارالاتفاقية المرجع الوحيد لهذه الدول في قضايا المرأة ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لكثير من الدول بخلاف ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة -الذي يلتزم لبنان بنوده- من ضرورة احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة نظم الاعتقاد الديني في العالم وأن تخرج اتفاقياته ومعاهداته بما يتسق مع هذا الاحترام. 

من هنا نفهم ما تقوم به بعض الجمعيات الأهلية -بغض النظر عن التسميات التي تندرج تحتها- بتبنّي مشاريع قوانين ومحاولة الضغط على الحكومات لإقرارها تنفيذاً للأجندة الأممية التي يراد عولمتها تحت مظلة قضايا المرأة .
  - المادة  16 من اتفاقية CEDAW:
 تعتبر المادة 16 من اتفاقية CEDAW أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق. وتتناول هذه المادة قوانين الأحوال الشخصية بأهم فقراته من زواج وطلاق وقوامة ووصاية وولاية وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء. باختصار هذه المادة تمسّ بقوة كل ما يتعلق بالأسرة كمؤسسة ونظام وقيم وهي تمثل نمط الحياة الغربية، وتتجاهل معتقداتنا وقيمنا. إنها تدعو إلى أن نتجاوز ديننا وإبداله بأنظمة خرّبت فعلياً حياة الغرب وأسره لنطبقها نحن بدورنا لنخرب حياتنا وأسرنا وأنظمتنا.

ولا بد من الإشارة أن لبنان قد سبق وتحفّظ على هذه المادة الخطيرة، إلا أن العمل جارٍ حالياً وبشكل دؤوب للضغط عليه من خلال بعض الجمعيات الأهلية لرفع التحفّظ عن هذه المادة.

  لذلك فمن الواجب الشرعي والوطني والقانوني قرع ناقوس الخطر للتحذير من إلغاء التحفّظ على المادة 16 والوقوف بوجه هذا النوع من الالتفاف على التحفّظ من خلال مشروع القانون هذا، لأن المادة 16 تمسّ قوانين الأحوال الشخصية للطوائف اللبنانية وكل أسرة لبنانية في بنيتها وقيمها ومثلها، ولأنها تمس الاستقرار والأمن الاجتماعي في لبنان. 

 واللافت هنا أن من البلدان التي لم توقّع على الاتفاقية: أميركا، إيران، الفاتيكان، مصر وقعت، (الأزهر اعترض). الأمر الذي يدعو إلى التساؤل لماذا هذا الاستعجال في التوقيع على اتفاقية CEDAW التي تمسّ الأمن الاجتماعي في الوقت الذي لم توقع عليها كل من: إيران، الفاتيكان، الأزهر (اعترض) بما يمثلون من مرجعيات دينية للطوائف الإسلامية والمسيحية!! 
الفقرة الثانية: في مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري:
أولاً: ملاحظات عامة:

 نورد فيما يلي الملاحظات التالية حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري:
· مخالفة مشروع القانون للنظام العام لجهة عدم مراعاة مبدأ الاختصاص الوظيفي بين  المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية مع المحاكم الأخرى.
· التفاف مشروع القانون على تحفّظ لبنان على المادة 16 من اتفاقية  CEDAW التي تمسّ الأسرة وخصوصيتها واستقرارها .

· مسّ مشروع القانون بالأحوال الشخصية للطوائف اللبنانية لا سيما الإسلامية منها، مع الإشارة أن نظام الأسرة في الإسلام يراعي مبادئ العدالة والإنصاف لحقوق وواجبات كل فرد في الأسرة بمن فيهم المرأة.
· مخالفة مشروع القانون المادة 7 من الدستور من خلال التمييز بين المرأة والرجل لجهة تشديد العقوبة على الرجل عن نفس الفعل.
· نص قانون العقوبات على معظم الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون وبالتالي يمكن بحث موضوع إضافة أو تعديل بعض أحكام قانون العقوبات دون اللجوء إلى استحداث قانون جديد يؤدي إلى ضرب الاستقرار التشريعي ويتنافى مع مبدأ وحدة التشريع.
· يتضمن مشروع القانون عبارات مبهمة وفضفاضة سيكون لها انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي وعلى تماسك الأسرة.
· سيؤدي تطبيق قانون كهذا إلى خلق مشاكل اجتماعية كثيرة ومعقدة وغير متوقعة.
ثانياً: ملاحظات على مواد مشروع القانون:  
المادة /1/: كما أن تطبيق قانون حماية الأحداث رقم 422 / 2008 أحدث تضارباً وتنازعاً في الاختصاص الوظيفي والصلاحيات بين محاكم الأحداث وبين المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية، سيؤدي تطبيق مشروع القانون هذا أيضاً إلى تنازع في الاختصاص الوظيفي وتضارب صلاحيات بين المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وبين المحاكم الجزائية. 
المادة /2/:
- وسعت هذه المادة مفهوم الأسرة بشكل ينطوي على الكثير من المخاطر.

- لا يوجد تعريف اصطلاحي للعنف أو للعنف الأسري وهذا ينطوي على تجريم أفعال بصيغ عامة، الأمر الذي له انعكاسات خطيرة على الواقع الاجتماعي. كما استخدم النص عبارة "قد يترتب عليه أذىً..." وهذا يفيد الاحتمال والتخمين ولا يمكن التجريم على أساس الاحتمال والتخمين. 
المادة /3/: فعلاً هذه المادة تثير الدهشة والاستغراب:
· عندما أقرّ مشروع القانون في لجنة الادارة والعدل -قبل التعديل-  كانت عقوبة الاعتياد على حض الإناث في الأسرة على الفجور -الفقرة (2)- (من سنة إلى ثلاث سنوات) والتكسب منها في معيشته -الفقرة (3)- (من سنتين إلى خمس سنوات) أخف من عقوبة من أكره زوجته على الجماع فقرة (4) و (5) (بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على الأقل) أي أنها قابلة للزيادة مع سلطة تقديرية للقاضي.
  وعند الحديث عن حض الإناث على الفجور، ورد في الفقرة (2) عبارة "اعتاد"، بينما لم ترد هذه العبارة في الفقرتين (4) و (5) عند الحديث عن إكراه الزوجة ؟ -على الرغم من خطورة الموضوع الأول ولو لمرة واحدة- مما يوحي أن الهدف الأساس هو تجريم العنف الجنسي في إطار الزواج دون غيره -وهو أمر في غاية الخطورة- والمفترض أن النص القانوني جامع مانع .
هذه المادة تتعارض مع موضوع عقد الزواج في جميع الشرائع الدينية الذي يبيح حق الاستمتاع للزوجين. والسؤال الذي يُثار ما هو حد إكراه الزوجة؟ من الذي يقدره؟ والسؤال الأهم كيفية إثبات هذا الإكراه مع تعذّر الإشهاد عليه وفق أدلة الإثبات الشرعية والقانونية القاطعة ومع كل الخصوصية التي تتمتع بها الأسرة في مجتمعاتنا؟ 
إن هذه الفقرات تتعارض جوهرياً مع قانون العقوبات فضلاً عن القوانين الخاصة بالقضاء الشرعي، وسيؤدي هذا إلى تنازع في الصلاحيات والاختصاص القضائي بين المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وبين المحاكم الجزائية وكذلك إلى عدم الاستقرار التشريعي والفوضى في القوانين ذات الصلة.  
· الفقرة (9): إن تشديد العقوبة على الرجال يتنافى مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وفقاً لأحكام الدستور. وإن هذه المادة يمكن أن تجرّم الأب في حال استخدامه حق التأديب الذي أباحه له القانون ضمن الضوابط.
· الفقرة (10): ما المقصود بعبارة "العنف المعنوي" و"قصد السيطرة عليها  أو حجز حريتها"؟ مفهوم السيطرة وحجز الحرية؟؟ من الذي يقدره ؟؟ في ظل السلطة الأبوية وولاية الزوج؟ وخاصة أن هذه التعابير مبهمة وفضفاضة وذات صلة بالأحوال الشخصية لكل شخص؟ 
· الفقرة (11): هذه المادة تشمل أيضاً تشديد عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغير الملحوظة في هذا القانون وفيه مخالفة لمبدأ المساواة وعدم تحديد للجرائم غير الملحوظة (فهل اقدام الأخ أو الأب على سرقة مال الإبنة أو الأخت يستوجب تشديد عقوبة السرقة؟ وماذا عن عقوبة التزوير، اساءة الإئتمان، الاحتيال....).
المادة /6 /: إن إلزام كل من يطلع على حالة عنف تمارس ضد النساء بالإخبار أمر خطير جداً لأنه يفتح مجالاً للكيدية وهتك أسرار الحياة الأسرية وأسرار الزوجية مما يهدّد الكيان الاجتماعي.
المادتان /8 / و /9 /: بموجب هاتين المادتين، يصبح كل مواطن مخبر وكل قاضي شرعي أو روحي أو مذهبي مخبر لدى النيابة العامة وهذا فيه نيل من صلاحيات واختصاصات القضاء الشرعي وإدخال الحق العام في المسائل الأسرية، وفيه قضاء على أركان الأسرة وقطع الطريق على مساعي الإصلاح من الأهل أو أي إرشاد ديني أو أخلاقي. 
المادة /10/: إن الغموض في هذه المادة وعدم تحديد الحالات التي يتم فيها التدخل من قبل أحد أفراد الضابطة العدلية، يفتح المجال أمام سوء استعمال السلطة، أو الخطأ في التقدير.
المادة /13/: إن هذه المادة تحتوي على مخالفة قانونية للأسباب التالية:
· عدم جواز الإستماع الى شهادة الشهود بين الأصول والفروع وكذلك بين الزوجين (م. 260 أ.م.م.).
· عدم جواز الاستماع الى شهادة من هم دون الخامسة عشر (م. 259 أ.م.م) وإنما يجوز لقاضي التحقيق الاستماع الى القاصرين دون سن الثامنة عشر على سبيل المعلومات لا الشهادة (م.91 أ.م.ج.)
· إن الاستماع الى شهادة الطفل يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية حقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان والتي تمنع إقحام الأطفال في النزاعات العائلية .
المادة /18/: بموجب هذه المادة هناك تعدي صارخ على صلاحية المحاكم الشرعية في ما يتعلق بأحكام النفقة .
المادة /26/: يتبين من هذه المادة أنها :
1-  تعيد الاختصاص بشكل واضح الى محاكم الأحوال الشخصية.
2-  تلغي المواد الواردة في هذا المشروع التي تتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية وقواعد إختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية.
3- بالتالي فما قيمة هذا المشروع الذي يخالف قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية بمعظم مواده؟؟
الفقرة الثالثة: مقاربة مشروع القانون من الناحية الاجتماعية:
إن جوهر المشروع المقترح والمواد المتعلقة به، يقوم على تقليد النموذج الغربي في التدخل الرسمي بين أفراد الأسرة (قوى الأمن وغيرها) لحماية من يتعرض للعنف خاصة المرأة والأطفال. ففي الغرب تراجعت شبكة العلاقات الأسرية والمؤسسات العائلية والاجتماعية والدينية التي كانت تحيط بالأسرة وتهتم بما يجري فيها سواء على مستوى تشكّلها (الزواج) أو على مستوى الخلافات التي تحصل فيها (الطلاق)، ومع تلاشي هذه العلاقات أصبحت أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية هي البديل الذي يتدخل عند حصول أي مشكلة بين أفراد الأسرة، كما أصبح لهذه الأجهزة الحق في فصل أفراد الأسرة عن بعضهم مع اللجوء إلى القوة خاصة ضد الرجل .

في لبنان، لايزال الواقع الاجتماعي يختلف كثيراً عن واقع المجتمعات الغربية التي اضطرت في السنوات الماضية إلى إنشاء وحدات تدخّل رسمية وبوليسية لمعالجة حالات العنف المتزايدة داخل الأسر الغربية، ففي لبنان لا تزال الأسرة بكل أفرادها جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والعائلي والعشائري والديني والمذهبي وحتى المناطقي الذي يعيشه لبنان عموماً، أي أن الأسرة اللبنانية ليست في حال من العزلة عن محيطها العائلي والاجتماعي الواسع، لذا يصعب إلى حد الاستحالة أن نطبق ما يجري في الغرب على الأسرة اللبنانية.
لهذا برأينا أن أي مشروع قانون لحماية الأسرة يجب أن ينطلق من خصوصية المجتمع الذي تعيش فيه الأسرة والمصلحة الحقيقية للمرأة، وليس من القوانين التي طبّقت في مجتمع آخر ولم يؤدّ تطبيقها إلى منع العنف ضد المرأة.

أولاً: إحصاءات حول أرقام العنف في الغرب:
· ففي دراسة للدكتورة كاميليا حلمي (رئيسة اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل  بعنوان "تعزيز القيم في مواجهة العنف الأسري") تورد الأرقام التالية: 
· فرنسا: 95 % من ضحايا العنف هم من النساء.

· الولايات المتحدة الأميركية: 85 % من ضحايا العنف المنزلي من النساء . 
      وفيما يلي إحصائيات تدل على مدى فشل الوثائق الدولية في علاج المشكلة داخل المجتمعات التي صيغت فيها:
· في إحصائية وردت في مقال بعنوان:
Violence  Againts Women in The United States: Statistics""        بيّنت الأرقام التالية:                             
· لعام 2005: 1181 امرأة قُتلت من قبل الشريك، بمعدل 3 نساء في اليوم.
· بين كل ضحايا العنف الأسري من النساء في أميركا، 3/1 ثلث الضحايا يقتلهن  
   الشريك.
· في دراسة عن مركز The National Center For Injuji Prevention And  Control تبين ما يلي:

· 4,8 مليون حالة من الاغتصاب والعنف الجسدي كل سنة.
· أقل من 20 % من النساء المعنّفات يلجأن إلى العلاج الطبي.

· دراسة عنThe National Crime Victimization Survey 
بيّنت أن:  232960 امرأة في أميركا اغتصبت أو عنّفت جنسياً في 2006  أي أكثر من 600 امرأة في اليوم . 

الأرقام الموجودة لدى FBI   أقل من هذا لأن الضحايا اللواتي يتعرّضن للعنف لديهن شعور بعدم الحصول على نتيجة إذا لجأوا إلى السلطات الأمنية.(1)
· مقال بعنوانDomestic Violence Against Women In France   لـTomlins     :Marilyn. Z.
    - في 2009، 9842 امرأة سجلوا شكاوى العنف الجسدي من زوج، أو شريك، أو حبيب، أو صديق ....

    -في عامي 2007 و 2008: 150000 امرأة اغتصبت أي بمعدل 75000 امرأة في السنة - بمعدل 205 عملية اغتصاب في اليوم .(2)
· دراسة عن منظمة اليونسيف بعنوان:
  Domestics Violence Against Women And Girls بينت ما يلي: 
·  من 20  إلى 50  % من النساء في العالم يتعرضن للعنف الجسدي.
· كندا: 29 % من عينة  12300 امرأة تعرّضن للعنف الجسدي  من شريك حالي أو سابق.
· اليابان: 59 % من عينة 769 امرأة تعرضن للعنف الجسدي من شريك سنة 1993.
· سويسرا: 20 % من عينة 1500 امرأة  تعرضن للعنف الجسدي سنة 1997.
· أميركا: 28 % من عينة على صعيد كل أميركا  تعرضن للعنف الجسدي.
· الكيان الصهيوني: 32 %  تعرضن للعنف الجسدي من الشريك  عام 1997.
· بريطانيا: في إحدى المقاطعات، 25 % من النساء تعرضن للعنف الجسدي.
ثانياً: تساؤلات حول تطبيق المشروع والاحتمالات الناجمة عنه:  

   إن المشروع المقترح يهدف -كما ذكر- إلى "المحافظة على تماسك الأسرة واحترام خصوصيتها". لكن التدقيق في كيفية تطبيق المشروع وفي الاحتمالات التي ستنجم عنه لن يفض إلى هذه النتيجة.

 ولنأخذ بعض النماذج المحتملة على تطبيقه: 
أ -  لنفترض أن قوى الأمن اعتقلت الزوج الذي يعنّف زوجته. ثمة مجموعة من الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة، ستواجه واضعي القانون، ومنها: 

     -  من يضمن أن تكون العلاقات الزوجية بعد عودة الزوج أكثر مودة أو أكثر تفاهماً؟ 

     -  ماذا لو تراجعت الزوجة وطالبت بإعادة زوجها ؟( وهذا احتمال قوي وممكن) هل تستجيب الهيئات المعنية أم ترفض طلب الزوجة وتصر على إبقاء الزوج بعيداً عن عائلته؟ 

ب -  ماذا لو كانت الزوجة هي التي تعنّف الأولاد، هل يتم إبعادها عنهم؟ وماذا يفعل هؤلاء أثناء غياب الأب الذي سيذهب إلى عمله؟ من يرعى شؤونهم؟ أم أن القانون يستهدف الرجل فقط؟ علماً بأن العنف الأسري لا يمكن اختصاره بطرف واحد هو الزوج على سبيل المثال.

إن هذا النوع من التدخل من الخارج سوف يفاقم الأمور وبدلاً من حماية المرأة ومن الحرص على تماسك الأسرة كما يزعم القانون المقترح، سوف تذهب الأمور في اتجاه معاكس أي باتجاه تفكك الأسرة .

ج – إن العنف الذي يفترض التدخل كما ينص مشروع القانون في المادة /2/ هو كل فعل قد يترتب عليه أذىً أو معاناة للأنثى، من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاقتصادية...
- ماذا يعني هذا التعريف؟ وما هي الأسئلة التي تطرح على أساسه؟ وما هي الاحتمالات التي ستنجم عنه فيما لو طبق بالشكل الذي طرح؟ 

- ما هو المقصود بالجملة التالية: "قد يترتب عليه" ؟ أي كيف نتعامل في إطار العنف الأسري مع احتمال أن يترتب على عمل ما عنف؟ وماذا لو لم يصح هذا الاحتمال؟ 

ثمة حاجة إلى أمثلة توضح هذه النقطة المهمة لأن هذا يعني فتح أبواب واسعة غير محدّدة لأسباب التدخل قد تطيح بكل خصوصيات الأسرة وبكل امكانية للتراجع عن أي سوء تفاهم قد يحصل بين الزوجين .
- ماذا يعني في الإطار نفسه الأذى من الناحية النفسية؟ من يحدّد هذا الأذى؟ وكيف نميّز بين هذا الإيذاء في لحظة الغضب التي قد تكون متبادلة بين الزوجين وبين الإيذاء المتعمّد؟ وما هي معايير هذا الإيذاء؟
    وكيف يمكن أن يحصل الإخبار في هذه الحالة؟ وماذا لو قام أحدهم بهذا الإخبار وفضّلت الزوجة البقاء مع زوجها مع تحمّل وقبول ما يعتبره المشروع أذىً نفسي على تحمل اعتقال الزوج وإبقائه بعيداً عن الأسرة والأولاد؟ 
- ما هو المقصود بالأذى المهني؟ هل هو منع الزوج زوجته من العمل؟ وإذا فعل الزوج ذلك هل نرغمه على التراجع ونسمح لزوجته أن تذهب إلى العمل خلافاً لرغبته.
الخاتمــــة
استنتاجات :
· إن التدخل المطلوب لن يتحقّق بتلك البساطة التي يعتقدها واضعو مشروع القانون لأسباب لها علاقة بالمجتمع اللبناني.
· إن التدخل إذا حصل لن يؤدي إلى تماسك الأسرة على الأرجح، بل سيهدّد وحدتها واستقرارها وخصوصياتها وهذا يخالف تماماً ما رمى إليه مشروع القانون .
· إن المشروع لا يلحظ أي تدخل آخر غير قانوني أو بوليسي لمنع العنف أو لحل الخلاف بين الزوجين مثل تدخل الأقارب، أو عالم الدين، أو غيرهم.
· إن المشروع يتناول في بعض بنوده مسائل الأحوال الشخصية، ويتعارض مع بعض الأحكام الدينية، وبالتالي لا بد من الوقوف على آراء المرجعيات الدينية لكل المذاهب والطوائف ليدلوا بآرائهم تجاهه.
· إن حماية النساء من العنف الأسري أمر مطلوب لكن من الصعب الاعتقاد بأن هذا المشروع هو الفكرة الملائمة لحماية المرأة، في إطار وحدة الأسرة واستمرارها، وحفظ خصوصيتها. 
ختاماً نقترح ما يلي:

·  البحث في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات اللبناني عند الحاجة، دون اللجوء إلى تشريع قانون جديد يهدم الأسرة بدل المحافظة عليها؛ لأن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون بشكل عام قد نص عليها قانون العقوبات اللبناني وأقر العقوبات المناسبة لها.
· تفعيل دور المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وتوسيعه ليشمل قضايا العنف الأسري، بدل تعطيلها ونزع الاختصاص منها وإحالة القضايا إلى المحاكم العدلية (فيما لو أقر مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري)، التي ستطبق بنود هذا المشروع الذي يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية .
· أن تعمل الدولة على إدخال مفهوم الأسرة وتعزيز القيم  في مناهج التعليم في المراحل المختلفة .
· مسؤولية أجهزة الإعلام في تقديم برامج تهدف إلى نشر ثقافة المودة والرحمة بين الزوجين والتي بدورها ستؤدي إلى تماسك الأسرة واستقرارها.
· مساندة الحكومات لعدم التوقيع على أية اتفاقيات غير متوافقة مع أدياننا وثقافتنا، وأن تتمسك بتحفظاتها على ما تم التوقيع عليه بالفعل لاسيما المادة 16 – CEDAW ، والتمسك بحق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة .
إستناداً الى كلّ ما تقدم،
 نرى ضرورة تكليف لجنة، تضم فضلاً عن أصحاب الاختصاص رجال دين يمثلون كافة الطوائف، لإعادة النظر في مفهوم القانون المنوي اصداره، ليشمل جميع حالات العنف الأسري وليس فقط تلك المرتكبة بحق المرأة، على أن لا يتعارض هذا القانون مع قوانين الأحوال الشخصية كل بحسب طائفته، حفاظاً على بنية الأسرة وتماسكها...
الهوامش:

(1) المصدرموقع National Organisation For Women.

(2) المصدر:World Organisation Against  Tortue .
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